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مغدمي 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام عن أشرف المرسلين سيّدنا محمّدٍ 
وآله الأكرمين» ورضي الله عن صحابته الأنصار والمهاجرين. 

وبعد: فإن أُدرّس للطلبة بزاويتنا عكّرها الله بذكره» كتاب "نيل 
الأوطار"؛ للعلامة الشوكانٌ رحمه الله تعال» وتدريسي لهم بطريق البحث 
والتحقيق» ومناقشة الشوكاني في استنباطاته» والتنبيه علكن ما يحصل له من غلطٍ 
في الكلام علن الأسانيد وأسماء الرّواةء وفي تصحيح المتون أو تضعيفهاء ولا 
ننتقل من باب حتئ تُمّه من جميع جهاته» بحيث لا يبقئ للطلبة ما يحتاج إلى 
سؤال أو استيضاح. 

ولواقتد نا أ روعل هل الكنايةة كان بدا ند عله 813 نا دنن عنعا 
وصواب. 

ونا وصلنا إى: باب ما جاء في اجتماع الجُمّعة والعيد» وجدناه يميل إلى أنَّ 
العيد إذا حل في يوم جُمعةِ فإِنَّ حلوله يُسقط فرض الجمعة» وأنَّه لا دليل عل 
وجوب صلاة الظّهر بدلها. 

فأفهمت الطلبة أنَّ هذا ِن سُّذوذ الشوكانٌ رحمه الله مثل شذوذه بإنكار 
وجوب خطبة الجمعة. 

وبيّنت لهم ذلك بدليله» فطلب مِنّي بعض الطلبة» أنْ أحرّر رسالةٌ في هذا 
الموضوع لأهميته» فأجبت طلبه بهذا الجزء الذي سمّيته: "القَولُ السَّدِيدٍ في 


)ا استتبمججب تت و27 ب ب بن لفقل 
ء 

كم اجتماع الحمَعَةٍ والعِيدِ" 

وأعكٌ أن اقكاولة أن خط الشرعانة و هذه لاله :وغرهاء لا عض 
قَدْرَهُ ولا يدش اجتهاده؛ لأنّ الخطأ ليس بعيب ولا ذم لكن الذي يُعاب 
أشدّ العيب ويم أكبر الذَّم هو الإصرار عل الخطأ بعد معرفته» وقد حصل 
هذا من بعض الرّواة» فذمّهم الُقَاد وضمَّفوا روايتهم من أجله؛ والله المسؤل 
أن يلهمنا رشدنا ويوققنا. 

فك فرضيت الضلاةة 

لا خلاف بين العلماء أنَّ الصّلوات الدمس فرضت يمكّة ليلة الإسراء؛ كما 

ثبت في أحاديث المعراج المتواترة. 
ومتى فرضت الجمعت؟ 

مذهب الجمهور كا قال الحافظ في "الفتح": أءّها فُرضت بالمدينة» بعد 
امقر 

وقال أبو حامد الإسفرايبني من الشّافعية: «فُرضت الجمعة بمكّة؛ 
واستغربه الحافظ في "الفتح"» وقال النوويٌ في "المجموع": «فيه نظرٌ». 

قلت: لعل مستنده ما روأه الدارقطنيٌ من طريق المغيرة بن عبدالر حمن» 
عن مالكء عن الزُهري» عن عبيدالله: عن ابن عبّاس. قال: أذن الننيٌ صل الله 
عليه وآله وسلّم بلججمعة» قبل أن يهاجرء ولريستطع أن يجمع بمكةء فكتب إل 
مصعب بن عمير: «أمّا بعدٌ: فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور» فاجمعوا 
نساءكم وأبناءكم» فإذا مال التّهار عن شطره؛ عند الزّوال من يوم الجمُعة 
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فتقرّبوا إل الله بركعتين» قال: فهو أوَّل من جمع؛ حتئ قم الي صل الله عليه 
وآله وسلّم الدينة فجمع عند الزّوال في الهس وأظهر ذلك. 

قلت: هذا الحديث يفيد 9 النبينّ صل الله عليه وآله سلج أذ بإقامة 
الجمُعة عن سبيل النّدب وهو بمكّة» فل هاجر إك المدينة وصلّاها تطوعًا أول 

مرَّةٍ نزلت آية الجمّعة بفرضيّتها. 

والحاصل: أن المُمُعة شّرعت بمكّة علن سبيل الاستحباب. ثمَّ رضت 
بالدينة..ولعل أنا حامد أراذ اءها شرعت يمكق وع بقوله: «فرضت» سهرًا 
منه رحمه الله تعالل. 

هل صّليت الجمعتّ قبل وجوبها؟ 

حديث ابن عباس المذكور آثمّاء يُفيد ذلك. 

وروئ عبدالررّاق» عن مَعْمَرِهِ عن أيوب» عن ابن سيرين قال: جمع أهل 
المدينة قبل أن يقدم النبيئّ صل الله عليه وآله وسلّمء وقبل أن تنزل الجُمُّعة وهم 
الذين سموها الجمُعة» فقالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة 
أيّام» وللنصارئ مثل ذلكء فهلمٌ فلنجعل يومًا نجتمع فيه ونذكر الله ونشكره 
فيه» فقالوا: يوم السبت لليهود؛ ويوم الأحد للنصارئء فاجعلوه يوم العروبة 
فاجتمعوا إك أسعد بن رُرَارَه فصل بهم يومئذٍ وذكَرَهم فسمُوه الجُمُعهء حتى 
اجتمعوا إليه وذبح لهم أسعد بن رُرَارَةَ شاةٌ فتَعَدّوا وتَعَسّوا منها لقَلّتهم. 
فأنزل الله بعد ذلك: «َإإِذَافوْوصَ لِلصّلوةِ مِنيْوْو الْجْمْعَوَكاسَمَوَاِلَ وو الله * 
[الجمعة: 4]. وهذا مرسل صصحيح الإسناد. 


510392--3939595 222222222222222 ا 

وروئ عبدالرّزاق عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: مَن أوّل مَن جمّمَ؟ 
قال: رجل من بني عبدالدار» زعموا. قلت: أبأَمْرِ النبيّ صل الله عليه وآله 
وسلّم؟ قال: فَمَهُ؟ 

والرجل من بني عبدالدّار» وهو مصعب بن عمير. 

رو أو داوةوائق حتان عن عند الركيق ين كمي زو نالك: أن أنادكات 
إذا سمع الثّداء يوم الجُمُعة؛ ترحّم لأسعد بن زُرَارَة فقلت له: يا أبتاه أرأيت 
استففارك لأسعد ين رَُرَارَةَ كلا تتمعت: الآذان للشفعة نا هو قال لأنه 
أوّل من جمعَ بنا في نَقِيع الحتضمات» من حرة بني بياضة. قلت: كم كنتم؟ قال: 
أربعون رجلا. 

جمع حافك ون الر واكك أن انعد كان ةإناما وشد اوعمسي بن 
عمير كان أميرًا أمرهم بالتجميع؛ وحّرة بني بياضة: بفتح الحاء المهملة» قرية 
عل ميل من المدينة وبئو بياضة بطن من الأنصارء ونقيع بالنون» والحتضمات 

خطبتّ الجمعت فرض 

قال ابن رشدٍ في "بداية المجتهد": «اتفق المسلمون علك أنَّ الجُمُعة خطبةٌ 
وركعتان بعد الخطبة» واختلفوا في الخطبة» هل هي شرطٌ في صحّة الصَّلاة 
وركنٌ من أركانها؟ أم لا؟ فذهب الجمهور: إك أئّها شرطً وركن» وقال قوم: 
ئها ليست بفرضء وجمهور أصحاب مالك: علك أنا فرضٌء إِلّا ابن 
الماجشون».اه 
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وقال الحسن وابن سيرين وابن حزم أيضًا أئّها غير فرضي» ومال إليه 
الشوكانٌ. اناا راط القن صن اله علعار اله روسل عر اظيا يزه 
عن وجوبها؛ لأنَّ الفعل لا يدل عل الوجوب. وهذا صحيحٌ. 

قال ابن حزم: وقد أقدم بعضهم فقال: إِنَّ قول الله تعاكى: 
3 َأسْعوَا إِلَ د و الله لله 6 [الجمعة: 4] إِنَّا مُراده إل الخُطبة» وجعل هذا حَجَةٌ في 
إيجاب فرضهاء ومن لهذا المقدم 5 الله تعاك أراد بالذكر الخطبة؟» بل أول الآية 
وآخرها يُكذّبان ظلَّههِ لأنْ الله تعاك إنَّا قال: مِإإِذَافوْدصَ لِلصّلَوة ميرو 
لكا سَمَوأ ِل دراه # [الجمعة :4]. 


حو رم 


نُمّ قال: «3 وات الصَكؤه نف روا الارْضٍوَأبتَوأمن مضل 
[الجمعة: ]٠١‏ فصحٌ أن الله افترض السّعي إك الصّلاة إذا نودي إليهاء وصمَّ أن 
الذّكر المأموق بالسّعي إليه هو الصّلاة».اه 

وهذا ليس بصحيح. » بل الذّكر الذي أ وجب الله السّعي إليه هو الخطبة» 
بذلك فسّر رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم الآية» وليس بعد بيانه بان 
ولو تَمَطّن له ابن حزم ما عَدَلَ عنه إل غيره. 

نل "تعضو "مه ابحرم قرفي الفتمنةة إن ريمزل اناسل له 

عليه آله وسلم قال: امن متسل يوم معز فدل اماي أ رع في الشاعة 
الأول فكانّ) 5 6 بد ومن راح في الشاقة الثانية فكأنًّ قرب بَقَرهَ ومن راح 
في السّاعَة الثالئة فكأنها قرب كبا ره ومنّ راح في السَاعَة ة الدّابعة فكأنّا 


حطس . 


قرّب دَجَاجَةه ومن راح في السَاعَةٍ الخامسة فكانَّا قرّب بَيْضَّ فإذا حرَجَ الإمامٌ 


ابي سج | 1 
حَضَرَتٍ الملائكة يَسْتَو مون الكو 

وفي رواية للبخاريٌ: «فإذا خَرَ جَ الإمامٌ طَوَوًا صَحْمَهُمْ ويد تومن الت 
زاد ابن عي عن الزُهريٌّ في آخر الحديث: «فمّن جاء بعد ذلك فإنما يجيء خَقٌّ 
الصَّلاق. وهذه الزيادة عند ابن ماجه بإسنادٍ صحيح. 

وفي "مسند' ' أحد بإسناد حسنء عن أب سعيدٍ الخدري رضي الله عنهه عن 
النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم قال: "إذا كان يومٌ امع مَعدَتٍالملائكةٌ على 
أبواب المسجدٍ فيكتبون النّاسَ مَن جاء من النّاسٍ على مَنَازِهِمْ فرجل كَدَّمَ 
جَرُورًا ورجل 3 و ودجل دم شَاةٌ ددجل 3 دَجَاجَة ورجل دم 
عُضْفُورا. ورجل كَدّمَ ب: يِيْضَة2 قال: «فإذا أذّنَّ الوذ وجَلّس الإمامٌ على انير 

3 لشفت وعار انعد اتناو مُونّ الذّكْرٌ ». 

ل ا مر 5: أنّ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
قال: «احَضَرٌوا الذّكْرَ وادنُوا من الإمام» فإنَ الرّجلَ لا يرال يَتَِاعَدُ حتّى يُوخَرَ 
في الجنّة وإِنْ دكَلّها». 

فهذه الأحاديث. فيّرت الذّكر في الآية بالخطبة» فتكون واجبةٌ؛ لأئّها المراد 
بإيجاب السّعي إليهاء وإذا جاء تبر الله بتطل عبر مَعْقَل. 

وهذا التفسير النبويٌ موافقٌ للمعنين المعقول» ذلك أنَّ الصّلاة لها 
معلومٌ أوجب الشارِع أداءها فيه» ولريوجب السّعي إكى صلاة عند النّداء لحاء 
فللا قال الله تعلل: مِإإِدَاووِى /ِلصّكَؤة ين بو الْجْمْعَرَنَاسْمواِكَ ور سه 4 
[الجمعة: 9]» كان لا بد أن يكون ذكر الله غير الصّلاة التي تُؤدَّ كل يوم» وهو 
النطاية الى تمسر عله رمك النامر وانتاك ره ايدو سانل ار 
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يُضاف إكء ذلك أن إطلاق الذّكر عل الصّلاة مجارٌ؛ لاشتالها عليه» قال الله 
تعال: موق أَلضَكَوة إركرى © [طه: 14 والحقيقة مُقدّمَةٌ عل المجاز؛ لأنها 
الأصل. ش 

دليل آخر على وجوب الخطبت 

روئ الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلَّم: «إذا قلت لصَاحِبِكَ يوم الجمُعةِ: أنْصِتْ. والإمامُ 
يَخْطْبٌُ فقد لَعَوْتَ). 

وفي "المسند" عن علعٌ عليه السّلام؛ عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلَّم 
قال: «ممن قال: صَهِ فقد تكلم ومن تَكلَّمَ فلا حمُعَةَ لَهه. 

ورو أحمد والبزّار والطبرانٌ عن ابن عباس رضي الله 00 :. عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم قال: امن تَكَلَمَ يوم الجْمُعةٍ والإمام يَخْطْبُ يَحُطبٌ؛ فهو 
كمثل الجمار يحول أَسْفارًا والّذي يقول له : أَنْصِتْ ليست له حمُعَةٌ) ٍ 

والأحاديث كثيرةٌ في هذا المعنى» تفيد أنّ من تكلّم والإمام يخطب ولو 
بكلمة خير» مثل: أنصت. فلا جمعة له وذلك يُفيد وجوب الخطبة؛ إذ لو لر 
تكن واجبةٌ لما وجب الإنصات اء ولما امتنع الكلام حين إلقائهاء ألا ترئ إِك 
خطية العيد» 1 كادت متدورة امقفتٌ استراعها: 

هل صلاة الجمُعنّ أصلٌ أو بدلٌ؟ 

قال ابن رشدٍ في "'بداية المجتهد": «أَمّا وجوب صلاة الجمعة عل الأعيان» 
فهو الذي عليه الجمهور؛ لكونها بدلا من واجب وهو الّهر؛.اه 

ونقل صاحب "البحر الزَّخار" عن مالك والشّافعي ومحمد بن الحسن 


ل ا س1 00 1011 
وزُقَر وإسحاق بن راهويه أثّها أصل بنفسهاء وإليه مَيّل الشوكانٌ» ورَجحَةُ 
صاحب "البحر" أيضّاء وهو ضعيف. 

والرّاجح ما ذهب إليه الجمهور وهو الموافق للواقع» فإِنَّ من المعلوم 
القرده ٠١‏ الصلرث ليمت ١‏ مجاراة اران 1.١‏ حير 
السّلام- صبيحة تلك الليلة» فبيّن للنبيّ صلَّ الله عليه وآله وسلَّم كيفيّتهاء 
ووقت أدائها بدءًا ونهاية» واستقرّ الأمر على ذلك. 

فلا رضت صلاة الجمعة بالمدينة» حلّت محل ظهر ذلك اليوم» فكانت 
بدلا منه» وهذامما لا شك فيه. 

والنينٌ صل الله عليه وآله وسلّم (ريْصَلٌ الجمعة في السّفر قط ونا كان 
يُصلٍ الظّهِر؛ لأتّبا الأصل. 

وينبني على هذه المسألة أمران: 

أحدهما: هل المطبتان بدلٌ من البّكعتين؟ 

روئ عبدالرّزَاق وابن أبي شيبة: عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب 
قال: قال عمر بن الخطاب: «الخُطبة موضع الرّكعتين» من فاتته الطبة صل 
أربعًا». 

وروا ابن أبي شيبة عن يحيئ بن أبي كثيرٍ قال: حُدَّثْت عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: «إنَّْ جعلت المطبة مكان الرّكعتين» فإن إريُدرِك الطبة صل 
أربعًا». إسنادهما صحيح. 

وروك البيهقي عن سعيد بن جبير» قال: «كانت الجمعة أربعاء فجعلت 
الخطبة مكان الرّكعتين». 
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قال ابن 0 «وقال عطاء وطاووس ومجاهدٌ: من لر يدرك الخطبة يوم 
الجمعة ل يصلها إِلّا أربعًا؛ لأنْ الُطبة أقيمت مقام الركعتين». 

وكذا قال الضّحاك ومكحول: (إِنَّ)ا قصرت صلاة الجمعة من أجل 
الخُطبة» فمن لريخطب فليصل أربعًا». 

وروئ عبدالرٌ زاق عن إبراهيم يم التَخعيّ» قال: «إذا إر يخطب الإمام يوم 
0 أربعًا». 

وروك ابن أبي شيبة عن الحسن» قال: «الإمام إذا ار يخطب صل أربعًا». 

ورول عبدالرّزاق عن أيوب» عن ابن سيرين؛ قال: صلَّيتُ بع رجحل 
صلاة الجُمعة» فلم يخطب» وصرَّ أربعًا فخطأته فلّا سألت عن ذلكء إذا هو 
قد أصاب. 

قلت: هذا يدل علن انصاف ابن سيرين رحمه الله تعالك. 

والأمر الثَاني: إذا إر يحضر صلاة الجُمعة مع الإمام لعذرٍ أو لغيره» صلَّ 
الظهر أربعًا. 

قال ابن حزم: : «والجمعة إذا صلاها اثنان فصاعدًاء ركعتان يجهر فيهما 
بالقراءة؛ ومن صلّاها وحدها صلاها أربع ركعات. ير فيها كلها؛ لأنّها 
الظّهر) .اه 

وهذا هو الصَّواب؛ لأنَّ الذّمر هي الأصل كما سبق بيانه» فإذا لر يتيسّر 
حضور الجمعة وجب الرّجوع إى الأصلء ويؤيّد هذا أدلة: 

الدليل الأول: 

روئ الشيخان عن أبي هريرة» عن النَِّيّ صل الله عليه وآله وسلَّم قال: 


تح لفق 
«من أَدْرَكَ رَكْعَةَ من الصَّلاةٍ فقد أَدْرَكَ الصَّلاءًا. 

قال الترمذي 2 "سننه": "باب فيمن يدرك من الجمعة ركعةً»» وروئ هذا 
الحديث. وقال عقبه: «هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ» والعمل عل هذا عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبيّ صل الله عليه وآله وسلَّم وغيرهم؛ قالوا: من 
أدرك من الجمعة ركعةٌ صل إليها أخرئ» ومن أدركهم جلوسّاء صل أربعًاء 
وبه يقول سفيان التّوريٌ وابن المبارك وأحمد وإسحاق».اه 

وقال البيقهيٌ في "السئن": «باب من أدرك من الجمعة ركعةً»» وروم 
الحديث المذكور من طريق الزُهريٌ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بلفظ: "من 
أَدْرَكَ رَْعَةٌ من الصَّلاةٍ فقد أَدْرَكَها». قال الزّهريٌ: والجمعة من الصّلاة». 

قال البيهقيٌ: «وني هذه الرواية دلالةٌ على أنَّ لفظ الحديث في الصّلاة 
مطلقٌء وأا بعمومها تتناول الجمعة كا تتناول غيرها من الصَّلوات».اه 

الدليل الثاني: 

روك النّسائيّ من طريق يونس» عن الزُهريٌه عن سار: أنَّ رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم قال: «من أَدْرَكَ وَكْعَةٌ من شلاة من الصَّلوَاتفقاذ 
أَدْرَكَهَا إل أنه يَقْضِي ما قَائَهُ). مرسل صحيح الإسناد» وهو يشمل صلاة 
الجمعة أيضًا. 

الدليل الثالث: 

روئ الدارقطنيٌ من طريق عبدالله بن تُميرء ومن طريق عبدالعزيز بن 
مسلمء كلاهما عن يحين بن سعيدٍ» عن نافع؛ عن ابن عمر قال: «من أَدْرَكَ 
رَكْمَةَمن لْجمُعةٍ فقد أَدْركهاء وليْضفْ إليها أخْرَى) إسناده صحيح. 


وروكل ابن مأجه والدارقطنيٌ أيضًا من طريق بقيّة» ثنا: يونس بن يزيد 
الأيل عن الزهري» عن سال عن ابن عمر به مرفوعًا. 

قال الحافظ في "بلوغ المرام": «إسناده صحيحٌ لكن قوّئ أبو حاتم إرساله». 

قلت: عادة المتقدّمين ترجيح الإرسال عن الوصلء والوقف عل الرفع؛ 
لأجل الاحتياط بدون دليل. 

وهذا الحديث صم عن ابن عمر مرفوعًا وموقوقًاء فلا عبرة با أعلّه به 
أبوحاتم وغيره وإن سكت عليه الحافظ؛ لأنَّ القاعدة: أنَّ الثقة إذا رفع 
الحديث أو وصله؛ وجب قبوله. 

رو اسان من طريق سفيان» عن الزهري» عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة» عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلَّم قال: «من أَدْرَكَ مِن صَلاةٍ الجمُعةٍ 
رَكْعَةَ فقد أَدْرَكٌ). 

قال العلامة أبو الطيب السبد صديق حسن خان القنوجيٌ في كتاب 
"الموعظة الحسنة بم| يخطب في شهور السّنة": أخرج النّسائيٌُ من حديث أبي 
وير ة لظ لمن أذرك ركع ون المتكقفقة أذرك الحجْعَةً). 

ولهذا الحديث اثنا عشر طريقاء صحّح الحاكم ثلاثًا منهاء قال في "البدر 
المنير": هذه الطرق الثلاث أحسن طرق هذا الحديث» والباقى ضعيف. 

الدليل الخامس: 
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أدرك من الجمعة ركعةً صل إليها أخرئ» ومن فاته الركعتان صر أربعًا». 


:5 لل سصللللللسعللللشطللشدسسدح الفقه 


وروئ ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن عبدالله بن معدان» عن جدته 
فلك قال النا ادال رن مجعو لإذا صَلكة يوم الكيفة بنع الانام فصان 
بصلاته؛ وإذ صَلَّيسنَ في بيِوتِكُنَ فصَلَين أربعًا». 

وروك البيهقيٌّ عن نافع» عن ابن عمر قال: «إذا أدركت من الجمعة ركعة» 
فأضف إليها أخرىا» وإن أدركتهم خلوم] نفل ازيم إسناده صحيح. 

وروك عبدالرّزاق بإسنادٍ صحيح عن أبي نضرة» قال: جاء رجل إك 
قمرافين مين هال رجحل فدقات تمك بم[ ؟ قال عمران: ولرَتفوته 
الجمعة؟ فلًا ونّ الرجل» قال عمران: أما إِنَّه لو فاتتني الجمعة صَلَيتٌ أربعًا. 

وروك ابن أبي شيبة عن ابن عيَيئّة» عن ابن أبي تُجيح» عن عطاءٍ وطاوس 
ومجاهدٍ قالوا: «من إريدرك الطبة صل أربعًا». ْ 

ورو عبدالرّزاق مثله عن قتادة والثوريٌ» قال: وبه نأخذ. 

وروئ عبدالرّزاق وابن أبي شيبة عن علقمة والأسود. قالا: «إذا أدرك 
الرجل يوم الجمعة ركعةً صل إليها ركعة؛ فإن وجدهم جلوسًا صل أربعًا». 

وروك ابن أبي شيبة عن يحي بن سعيدٍء عن حسين بن ذكوان» عن الحسن 
وابن سيرين مثله. 

وروك عبدالرّزاق عن مُعْمَرِ »عن الزهريٌ وقتادة مثله. 

وروئ هو وابن أبي شيبة من طريق الزبير بن عديٌ» عن الصّحاك بن 
مُراحم: أنه صل مع إمام لر يخطب يوم الجمعة» فصل الإمام ركعتين. قال: 
شام المجطل تمن ركسي يعدا قفي الماذم علو أريما: 

قال الثوريٌ: وقال غيره -أي غير الزبير-: استقبل الصّلاة أربعّاء ولريعتد 
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بها صل الإمام» وتقدَّمت آثار بهذا لمعنى في ترجمة الخُطبة بدل ركعتين. 

الخلاصة: يستخلص من هذه الأحاديث والآثار» ثلاثة أمور: 

أحدها: أنَّ الحثطبة شرطٌ في صحة الصّلاة ركعتين» فإذا صل جماعة يوم 
المكسسةاردوة خلةووحب أن يصلوا أريما. 

ثانيها: أنَّمن أدرك مع الإمام أقلّ من ركعة» وجب أنَّ يُصل أربع ركعات. 

الثها: أنَّمن فاتته الجمعة. صل الظّهر أربع ركعاتٍ. 

ويستخلص منها أيضًا: 

الدليل السادس: 

وهو الإجماع» قال ابن المنذر: «وأجمعوا علك أنَّ من فاتته الجمعة من 
المقيمين» أن يصلوا أربعًاه.اه (ص ١‏ ؟) من كتاب "الإجماع". 

(تنبيه): قال المالكية: من لر يذهب لحضور الجمعة فلا يجوز له أن يُصلٍ 
الحطو اعض التتوى اذه اللمدةة وهف بذك عن فول قلق أن لكين امل 
فلا يجوز الانتقال إك البدل إِلّا بعد تعذَّر الأصل. 

وتقدّم قول الجمهور: أمّها بدنٌّ» وعليه تجوز صلاة الظّهر قبل انتهائها. 

إيراد وجوابه 

قد يخطر بالبال» حديث عمر: «صلاة الأَضْحَى ركعتان» وصلاة الفطر 
ركعتانء وصلاة الجبّعة ركعتان» وصلاة المسافر ركعتان». وقد يظن أنه 
معارضٌ لما ذكر هنا من الأحاديث والآثار. 

ولو صم أنّه معارضٌ لماء لوجب ترجيحها عليه لكثرتها وصحة أسانيدها 
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ووقوع الإجماع عليهاء لكن من تأمّل وأمعن النّظر في الأدلّة لر يجد بينها 
معارضة» وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: أنَّ لفظ «صلاة الجمُعة؛ في عرف الشَّرعء اسم لمجموع الصّلاة 
والمطبة والجماعة» ولذلك لا يقال: صلاة السبت أو صلاة الاثنين؛ لأنّه لا 
يشترط فيها خطبة ولا جماعة» فالمراد بصلاة الجمعة في كلام عمر تلك الأمور 

وابن حزم الذي استدل بهذا الحديث علل نفي وجوب الطبة» اعترف بأنَّ 
ةي لو ا تن ضلاها وخدهضا أريعًا لاك ظهراء 
وهو مُطيءٌ في نفي المُطبة» كما سبق بيانه» وقد ثبت حديتٌ يشير إلى ما قرّرته. 

روئ أبو داود وابن خزيمة عن عبدالله بن عمرو بن العاصء عن النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلَّم في حديث: «ومن لَعَا وتحَطَّى رقاب النّاسِ كانت لَهُ 
ظُهءاكة.فهذا المديك تقر إل أن الشمحة إذاافقدت: خرطها مكون يتا واي 
تبقى حينئٍ جمعة» والظّهر أربع ركعات. 

ورو عبدالرّزاق عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: ما الذي أدركه الإنسان 
يوم اللجمعة قَصَرء وإِلّا أوق الصلاة؟ -يعني صل أربعًا- قال: المطبة. 

الثاني: سبق حديث ابن ماجه من طريق ابن عُيينة» عن الزهريٌ» عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم في التبكير إن 
الجمعة» وقال في آخره: «فمن جاء بعد ذلك» فَإنَّ) بجي حل الصّلاة». 

أفاد الحديث أنَّ ثواب التبكير ينتهي بخروج الإمام» وهذا يدل علك أنَّ 
الُطبة هي الذّكرء كما سبق بيانه» وأتَّها من مُسمّ الجمعة ولو كانت صلاة 
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الجمعة ركعتين فقط كا فُهم من كلام عمر خطأء لكانت الملائكة تطوي 
الصّحف عند إقامة الصّلاة لا قبلهاء ولما كان التبكير يسقط بخروج الإمام. 
الثالث: تقدّم حديث ابن عبّاسٍ: دق النبينٌ صل الله عليه وآله ينام 
بالجُمعة قبل أن يماجر» ولر يستطع أن يجمع بمكة:؛ وأنَّه كتب إل مصعب بن 
عمير أن يجمع بالمدينة. وهو يُصرّح أن النبنّ صل الله عليه وآله وسلّم إر 
يستطع التجميع بمكة» ولو كانت الجّمعة ركعتين فقط» لاستطاع أن يصليها 


الرّابع: ثبت في الصّحيحين: أن عثمان أتئ إلى الجمعة وعمر يخطبء فأنكر 
عليه تأخرّه» فاعتذر عثيان. 


وهذا دليلٌ عا أتَّها كانا يعرفان وجوب المطبة» وأنَّ المقضّر في حضورها 
يستحق الإنكار» ولو إرتكن واجبةً لما أنكر عمرء ولما اعتذر عثمان» وهذا في 
غاية الوضوح. 

إعتراض وجوابه 

اختار الشوكاقٌ أنَّ السّخْص إذا فاتته صلاة الجمعة صلّاها ركعتين» 
واحتسّ بأنَّ القضاء يكون مثل الأداء لا زائدًا عليه» وهذا من شذوذه رحمه الله. 

وهو مردودٌ بوجهين: 

الأول: مخالفته للإجماع الذي حكاه ابن المنذر. 

الثاني: أ «القضاء»: فعل العبادة بعد وقتهاء كصلاة العصر بعد المغرب 
والذي تفوته الجمعة فيصلَّيها ظهرًا لا يكون قاضيّاء بل مُعيدًا لها في عرف 
الأصوليين؛ لأنّه أعاد عبادة في وقتها لفقد شرطهاء والإعادة تزيد علن الفعل 
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ا معاد ىا هو معلومٌ» وعجيب أن يخفى عن الشوكانٌ مع أنّه صو متين. 
اجتماع الجمعنٌ والعيد 

عن زيد بن أرقم -وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم عيدين اجتمعا؟- قال: نعم» صل العيد أول التَّهان ب رمق 
الجمعة» فقال: ١مَن‏ شاء أن مُحَمُعَ فلِيُجَمّْ). 

ورواه أحمد وأبو داود والنّسائيٌ وابن ماجه وغيرهم» وصحّحه علِنٌ بن 
المديني» وفي إسناده إياس بن أبي رملة» وهو مجهولٌ. 

وروكل البيهقيّ عن ذكوان أبي صالح» ؛ قال: اجتمع عيدان علل عهد 
0-6 لله صل الله عليه وآله وسلّم يوم الجمعة ويوم عيدء فصل نم قام قا 
فخطب النّاسء فقال: «قد أَصَبتُمْ ؤِكْرًا و اانا قنوة فقن القت 1 
كس فَليَحْلِسٌ -أي في بيته- وعوات اشح ليسي . 

07 صحيح الإسناد وهو مُخصّصٌ لعموم الحديث الذي قبله. 
حيث بيّن أنَّ النبيّ صل الله عليه وآله وسلَّم قال في خطبة العيد: «قد أَصَبِتمْ 
ِكْرًا حيرا والذّكر هو الخطبة» فكانت الرّخصة خاصّةٌ بمن صل العيد» ولا 
تعمٌ جميع النّاس. 

يؤيّد ذلك مارواه الطبرانيٌ عن ابن عمرء قال: امع عل عبد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم يوم فِطَر ويوم جمعء فصل بهم رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم العيد» ُمّ أقبل عليه بوجهه فقال: (يا أيها النّاس قد أَصَبتُمْ 
حَيْرًا وأَجْرّاء وإنّا تجَمُعُونَ فمّن أراد أنْ ُجْمّعَ معنا فليجَمّعْ ومن أحبٌّ أن 
يَرْجِعَ إلى أَهْلِه فليرْجِعْ». في إسناده راويان» قال الحافظ الهيئميٌ: «لر أجد من 
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ترجمهم|»؛ فهم| في عداد المجهول . 

وقد تقرّر في علم الحديث والأصول: أنَّ الْرسّل إذا اعتضد بحديثِ 
موصول -ولو ضعيفًا- تبيّتت صكته. ويُعمل به كا يُعمل بالحديث 
الصّحِيحء وعلن هذا فمرسل أي صالح وحديث ابن عمر يقضيان بأنَّ 
الرّخصّة تخصٌ من حَصَرَ صلاة العيد» ويؤيّدهما فعل عثرمان رضي الله عنه. 

روئ مالك عن الزُهريٌ» عن أبي عبيد موك عبدالرحمن؛ قال: شهدت 
العيد مع عثمان بن عفان» فجاء فصل نّم انصرف فخطب فقال: إِنَّه قد اجتمع 
لكم في يومكم هذا عيدان» فمن أحبّ من أهل العالية أن ينتظر الجمعة 
الجن وق 2ك انرس فارص القت لد 

مناقشنّ الشوكاني 

قال في "نيل الأوطار". في الكلام عل حديث زيد بن أرقم: «قوله: «ثم 
رخص في الجمعة» فيه أنَّ صلاة الجمعة يوم العيد يجوز تركهاء وظاهر الحديثين 
عدم الفرق بين من صل العيد ومن لريصَلٌء وبين الإمام وغيره؛ لأنَّ قوله: 
«لن شاء) يدل عل أنَّ الرّخصة تعمج كل واحد».اه 

وما استظهره غير ظاهرء بل الظّاهر وهو الواقع: أنَّ الرّخصّة لمن حضر 
صلاة العيد» كا ثبت في مرسل أبي صالح وحديث ابن عمرء وهو المعقول من 
جهة المعنى» فإنَّ من يُصَنٌّ العيد في الجبّان ربا يلحقه مشقةٌ في العودة إل 
الجمعة» لا سا والجبّان الذي فيه المصلّ يكون بظاهر البلد» فرّخصٌ له 
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أمّا من لر يصل العيد فكيف يُرَخصٌ له في ترك الجمعة؟! والرّخْصّة إِنّا 
تكون لعذرٍ كما تقرّر في الأصولء والعيد ليس بعذر؛ لأنَّه لا مشقّة في وجوده. 

فالشوكاقٌ كان في هذه المسألة ظاهريا أكثر من الظّاهريّة أنفسهم ولرينظر 
إلى معنن الرّخصّة وكيفية تطبيقها مع أنَّهِ أصولٌ بارعٌ. 

وبالغ في ظاهريته» فقال: «ويدل عن عدم الوجوب -أي عدم وجوب 
الجمعة- وأنَّ الترخيص عاءٌ لكل أحدء ترك ابن الزبير للجُمعة وهو الإمام إذ 
ذاك» وقول ابن عبّاس: «أصاب السّنّةك وعدم الإنكار عليه من أحدٍ مِن 
الصّحابة».اه 

فعل ابن الزبير 

روك النّسائيٌ عن وَهْبٍ بن كَيْسانَ قال: اجتمع عيدان علِن عهد ابن 
الزبيره فأخحر الخروج حتئن تعاك النّهار ثُّمّ خرج فخطب. ثُمّ نزل فصل ولر 
ل للناس يوم الجمعة؛ فذكرت ذلك لابن عباس فقال: اأصاب السّنة). 

ولأبي داود عن عطاء» قال: اجتمع يوم الجّمعة ويوم الفطر عن عهد ابن 
الزبين فقال: «عيدان اجتمعا في يوم واحد)؛ فجمعه جميعًا فصلاهما ركعتين 
بكرةٌ ولريزد عليهما حتى صل العصر. 

ورول أبو داود عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: صل بنا ابن الزبير في يوم عيد 
في يوم شمعة أول التّهارء كم رحنا إك الجمعة فلم يخرج إليناء فصلّينا وحداناء 
وكان ابن عبّاسٍ بالطّائف» فلا قدم ذكرنا ذلك له فقال: «أصاب السّنة). 

وهذه الرّواية لر يذكرها صاحب "المنتقئ". فلذلك لر يتكلّم عليها 
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الشوكان. وفيها عنعنة الأعمش» وهو مُدلّسٌ. 

قال الخطابي: «أَمَّا صنيع ابن الرنية فَإنَّه لا يجوز عندي أن حمل إل علل 
مذهب من يرئ تقديم صلاة الجمعة قبل الزوالء وقد روئ ذلك ابن مسعود 
وقال عطاء 5 عل حون وه الخيطود : الججتمعة والفطر والأضحئا. 

وحكيئن إسحاق بن منصور عن أحمد: أنه قيل له: الجمعة قبل الزّوال أو 
بعده؟ فقال: إِنْ صُلَّيت قبل الزّوال فلا أعيبه. وكذلك قال أبو إسحاقء فعلل 
مذاركنا اد كراج لد وهل اركف عل أل نعطو كل لاون ل 
معنول التبع لها».اه 

وقان المجتدابن تتعية معلّقًا علغ روابة وعن بن كسان: #إن] وحنه هذا أنه 
رأئل تقدمة الجمعة قبل الزّوالء فقدّمها واجتزأ مها العيد».اه 

قال الشوكازنٌ: «لا يخفئ ما في هذا الوجه من التعسّف».اه 

قلت: لا تعسّف فيه بل ظاهر رواية وهب تؤيّدهء حيث قال: ا فأخحر الخروج 
حتئ تعاك التّهارا» فم| جر الخروج إِلّا ليصلٌ الجمعة» مع أنه يعلم أنَّ اسن 
لعجيل يملاة الحيقة نع رك قم الله وخر ديل ناو عل اسل الشطمة: 

ففعل ابن الزبير لا دليل فيه علس إسقاط الجمعة بالعيد» بل هو صلل 
الجمعة» وجعل العيد تبعًا لهاء ومنطويًا فيها. 

توضيح قول ابن عبّاس: «أصاب السََّتَ 

قول ابن عبّاسٍ: «أصاب السّنّة) يحتاج إلى 7 توضيح وبيانِ» فإن كان اراد به 
ما فهمه الشوكان المل امنود ان ةد | مالف الا ني 
أن تر صلاة العيد» ومن جهة أنه أريصل الجمعة وهو إِمامٌ ومن جهة أنه ار 
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يبه المصلّين إلى الرّخصَةٍ وكان تنبيههم لازمًا. 

وإنَّا الذي أصاب السّنّه هو عثمان. فإنَّه صل العيد مُبَكرَاه وبيّن الرّخخصة 
للمصلَّين في ترك الجُمعة» وجمع هو ومن معه. 

تقديم الجمعتن سَدَّنَ 

وإن كان المراد به ما فهمه الخطابي وابن تيمية أنّه صل الجمعة وأنَّه أصاب 
السّنَّ في تقديمها قبل الزّوال؛ لأنَّ النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم صلاها 
كذلك قليلاء فهذا صحيحٌ» وهو الُيّد بالقواعد» لاما فهمه الشوكاننٌ رحمه الله 
تعال. 

قال عطاء في روايته التي تقدّمت: اجتمع يوم جُمعةٍ ويوم فِطَر عن عهد 
ابن الزبِ في يوم واحيء فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة لر يزد عليها 
حتئ صل العصر. 7 

قوله: «فجمعهما جميعًا»؛ يعني أنَّه صل الجُمعة وجعل العيد تبعًا لهاء لا 
معنين لجمعه] إِلّا ذلك» ولذا قدَّم الخطبة كما مرّ في رواية وهب بن كيسان. 

ولهذا قال: إريزد عليها حتئ صل العصر؛ لأنّهِ صل الجمعة» وهذا واضحٌ 
جذا. 

وقول الشوكانيٌ تعليقا عن قول عطاء هذا: «قوله: «لر يزد عليهما حتول 
صل العصرا ظاهره أنَّه زر يصلٌ الظهر» غفلةٌ كبيرةٌ منه عن قول عطاء: 
«فجمعه] جميعًا فصلاهما ركعتين»: إِلّا أن يكون فهم من عبارة عطاء أنَّ ابن 
لزي صل العيد وجعل الجمعة تبعًاله» وهذا فهم يجل عنه مقام الشوكانمٌ. 

وقد غاب عنه أنَّ رواية عطاء هذه محدوشٌ في صكّتها؛ لأنَّ في سندها 
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عنعنة الأعمش كما سبق» وهو مدلّْسٌ. 

ّم قال مسترسلا في استتباطه من فعل ابن الزبير: «وفيه أنَّ الجمعة إذا 
سقطت بوجو من الوجوه المسوغة؛ لر يجب علك من سقطت عنه أن يصلي 
اللين وله دعب غطائ حكن ذلك عه "البخر" والطاهر أنه يقول بذك 
القائلون بأنَّ الجمعة الأصلء وأنت خبيث بأنَّ الذي افترضه الله علن عباده في 
يوم الجشمعة هو صلاة الجمعة» فإيجاب صلاة الظّهر عن من تركها لعذرٍ أو لغير 
عذرٍ محتاجٌ إل دليل» ولادليل يصلح للتمشّك به عن ذلك فيا أعلم».اه 

ويظهر أنَّ أحدًا سبق إلى مثل هذا الاستنباط؛ فكتب العلامة السيد محمد بن 
امناعيل (الأميوا الضتها ل يرة اعلئبا قر لهة قلا عي أن اعطاء أحين أن بز 
الزُبير ار يخرج لصلاة لجّمعة» وليس ذلك بنصٌّ قاط أنه ل يصلٌ التذهر في 
منزلهء فالجزم بأنّ مذهب ابن الزر سقوط صلاة التذهر في يوم الجشمعة يكون 
عيدًا ع مَن صل صلاة العيد لهذه الرّواية غير صحيح, لاحتمال أنَّه صل 
الهر ف متزلة بل فى قؤل عطاء: أتَم صلوا وححدانًا -أق«الطؤرع ما يقير 
بِأنّهِ لا قائل بسقوطهه ولا يُقال: إِنَّ مراده صلاة الجمعة وحُدانَاء فإئها لا تصحٌ 
إلا جماعةً إجماعاء ثم القول بأنَّ الأصل صلاة الجمعة والظّهر بدل عنها قولٌ 
مرجوح بل الظذهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء والجمعة متأخرٌ 
فرضهاء ثّمّ إذا فاتت وجب الظهر إجماعًا فهي البدل عنه» وقد حقّقناه في 
رسالةٍ مستقلة».اه » وكلامه نفيس. 

وقد بت أنَّ ابن الزبير صل الجُمعة: ولذلك إريخرج من منزله» وعطاء 
صل الظّهر مُتَفَردًا كما صرّح بذلكه فنسبة القول إليه بسقوط الجمعة والظّهر 
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عمّن صل العيد غلطٌ» بل لا يصح القول بذلك عنه؛ ولاعن غيره. 
مسألت دقيقن 

آية الجمعة أوجبت الخطبة بإيجاب السَّعي إليهاء حسب تفسير النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلَّم ولر تتعرّض لإيجاب الصّلاة لأّها رضت ليلة 
الإسراءء وحملها علك الصّلاة كما قال ابن حزم وكثيرٌ من الْسّرين مردودٌ 
بالتفسير التُّوي الصّحيح: وبقاعدة أصوليّة وهي: «إذا دار الأمر بين التأكيد 
والتأسيس فحمله عن الأخير أوك؛ لأنّه يُفيد حَكيًا جديدًاا» واستفيد كون 
صلاة الجُمعة ركعتين من حديث ابن عبَّاسٍ السّابق» ومن فعل النبيّ صل الله 
عليه وآله ا ومن أنَّ الحُطبتين بدلّ من الركعتين. 

فقول الشوكاني: «وأنت خبيدٌ بأنَّ الذي افترضه الله علن عباده في يوم 
الجمعة هو صلاة الجّمعة» إن كان مستندًا في ذلك إِلك آية الجمعة فهو مخطية؛ 
لأنها إرتتعرّض لإيجاب الصّلاة» ى) تبين. 

ولو سلَّمنا أنَّ المراد بالذّكر في الآية الصّلاة عن القول المخالف للحديث 
الصّحيح؛ فإيجاب صلاة الجمعة لر يكن مبتدأ في ذلك اليوم الذي نزلت فيه 
الآية» بل سبقه إيجابٌ الظلّهِر ليلة الإسراءء فكان إيجاب صلاة الجمعة بدلا عن 
الظذّهر حي لامفرٌ من القول بذلك لأنّه الواقع. 

وإذا فاتت الجّمعة أو تُركت وجب الرّجوع إلى الأصل الذي 2007 
وهذا أمرٌ بدهيٌ لا يحتاج إك دليل» وعليه وقع الإجماع قبل الشوكانٌ. 

ومع ذلك تعسفه بذكر اليل الذي صرّح بأنّه لا يعلمه. وهو ثلاثة: 


القول الريك بي حي ا 7ر416 أ 
الأول: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: «ومن لَعَا وقَطى رقاب اناس 
كانت له ظَهُرًا» وقدمب تخريجه. 

فيه إشارة”واضحةٌ إل أن الجمعة إذا فقدت شرطهاء أو تركت فَإئَّها تصير 
ظهرّاء فيصل أربع ركعات» وفيه أيضًا تأييد للقول بأنَّ هر أصلٌ. 

الثاني: مفهوم قول النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم: «فمّن شاء أن يُجْمّعَ 
فليُجَمّعْ) يُفيد بطريق المنطوق أنَّ الرّخصة في ترك التجميع؛ وبطريق المفهوم 
أن الظهر لا روخص ة فى ترك 

وعلن هذا المفهوم انبنئ الدّليل الثالث: وهو إجماع الفريقين القائلين 
بأصلية الظّهر وبأصلية الجمعة علك أنَّ صلاة الظّهر واجبةٌ عل من (ر يصلٌ 
الجمعة في يوم العيد وني غيره» وعطاء إريصح عنه خلاف ذلك كما سبق التنبيه 
عليه. 

وقد تساهل الشوكانٌ كثيرًا حيث اختار تعميم الرّخصة في ترك الجمعة لمن 
لريحضر العيد» واختار سقوط الظّهر عمّن ترك الجمعة لأدلّة ختلفٌ في صحّتها 
وني دلالتها عن مطلوبه» وما كان ينبغي له ذلك وهو المتمكّن في علم الأصول 
العارف بقواعد الاستنباط» ولكن الإنسان لا يخلو من الخطأ والنْسّيان» 
والكمال لله تعاك» والله يقول الحقّ وهو يبدي السبيل. 

وقع الفراغ منه» يوم السبت الموافق للواحد والعشرين من شهر ربيع 
الآخر» سنة ثلاث وأربعائة وألف. 


